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  4/2000 :رقم القرار      2000 /23 :رقم الاساس   

  2000/ 15/2: تاريخ القرار      1992/ 21/9:تاريخ الدعوى   

   الغرفة الرابعة - المنطقة بيروت -محكمة التمييز المدنية   

  غسان ابو علوان :رئيس   

  حدثي عبد الغني الحجار وحبيب: اعضاء   

  0م م.شركة فديركو ش :الجهة المميزة   

  البحري الرابية شركة اوتيل :هة المميز عليها الج  

  تجارية : تصنيف  

  

اجتمعت الهيئةالمؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان  2000/ 15/2 بتاريخ  

ريمون عيد وافهم القرار   بحضور الكاتب والمستشارين عبد الغني الحجار وحبيب حدثي

  التالي علنا

  باسم الشعب اللبناني          

  غرفتها الرابعة الناظرة في القضايا التجارية ،  التمييز ،ان محكمة  

  حدثي ، حبيب على تقرير المستشار المقرر القاضي بعد الاطلاع  

  0ولدى التدقيق والمذاكرة   

  

 ادوار طياح باستدعاء بواسطة وكيلها المحامي تقدمت0تبين ان شركة فديركو ش م م   

البحري ش م  شركة اوتيل الرابية يه بمواجهةطلبت ف  ،1992/ 21/9سجل في القلم بتاريخ 

 3 الغرفة جبل لبنان  الصادر عن محكمة استئناف6/92ونقض القرار  تقرير قبوله شكلا 0ل

  وفي الاساس النقد الوطني ، قيمة  عن تدني رده طلبها التعويض  لجهة  جزئيا92/ 5/3في 

  النفقات واعادة التأمين عليها اضافية وتضمين المميز لها بمئة مليون ليرة الحكم

  

  :بعد سردها الوقائع بالسببين التمييزيين التاليين  وقد ادلت  

  

  27/5/87 لنصوص عقد والصريح المعنى الواضح مناقضة :السبب الاول   

  لا ينطوي78/ 27/5  ان عقد50/91  من قانون5المادة  تطبيق القرار لاستبعاد اورد  

 فقد  0الثامنة والثانية عشرة نص مادتيه بذلك وقد خالف  ،دفع مهلة تنفيذ ولاعلى مهلة لا على
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القوة  وبسبب تخلفها عن تأمين.78/ 12/ 31في  للتنفيذ عليها مهلة  للمميز8المادة  حددت

 تسديد  اوجبت12 كما ان المادة .1980 الا خلال سنة لم تجر التجرية الكهربائية في حينه

المميز  على فكان يتعين .مئة في المئة غال المنجزةبالنسبة للاش كل شهر الفواتير في نهاية

 مما يوجب.1980في سنة  بتاريخ انتهاء الاشغال. ل253085 الفواتير البالغ عليها رصيد

   لهذا السببنقض القرار

  

  وتشويه الوقائع  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره :السبب الثاني   

وان  ، قيمة النقدتدني  أي قبل1980 سنة نفذ زاماعتبر القرار المطعون فيه ان الالت  

 في تنفيذ نواقص الفريقين حول وجود او عدم وجود بين  نتج عن الخلاف التأخير في الدفع

  الالتزام

  

  :خاطئ ومخالف للقانون لسببين  التفسير هو ان هذا  

  

الموجبات كل منهما بتنفيذ  حتى قيام معلقا بين الفريقين يبقى ان العقد المتبادل= 1  

 تنفيذ الالتزامات الواردة في تعذر بشأن لديها من ادلة ما يتوفر وان عبارة.الملقاة على عاتقه

 ولم يصدر.معا العقد بل الى الطرفين لا تشير الى احد طرفي 50/91 من قانون 5نص المادة 

عن  الفريق الحسن النية التعويض على أي من اجل ذلك النص الا في سبيل هذه الغاية

   الفريق الاخر عن تنفيذ موجباتهتخلف الاضرار التي لحقت به بسبب

  

في المماطلة من خلال  سؤ نية المميزعليها ورغبتها استثبت القرار الاستئنافي= 2  

  ومحاولات الاتفاق على عقد التحكيم وقائع الدعوى والوقت الذي استغرقته المحاكمة البدائية

 فلا يجوز لها .بكامل المبلغ المدعى به حكمت عليها المحكمةوقد .ومن ثم المحاكمة الاستئنافية

بسبب الدعوى  1980 منذ عام تعذر على المميز عليها تنفيذ التزاماتها بالدفع بالتالي القول انه

في التأخير عن الدفع الناتج عن  تسببت هي التي المميز عليها.تشويه الوقائع دون الحاضرة

القرار ان انجاز  فاعتبار.1980انجاز الاعمال عام  مبلغ عندالدعوى بسبب تمنعها عن دفع ال

يشكل  50/91 من قانون 5الطلب الاضافي عن مشمول المادة  يجعل النقد قبل تدني الاعمال

  لمادة المذكورة وتشويها للوقائعمخالفة للقانون في تفسير ا
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          * * * *  

وكيلها  بواسطة الاخرى هي تتقدم 0ل ش م البحري وتبين ان شركة اوتيل الرابية  

شركة  بمواجهة نقض القرار الاستئنافي عينه  باستدعاء92/ 8/10المحامي سليم الاسطا في 

 مئتي الف ليرة على سبيل التعويض  بدفع الابتدائي والزامها تصديقه الحكم  لجهة فيدركو ،

  د دعواها التأمين ورمبلغ واعادة طالبة الزام المميز عليها بالنفقات الاضافي،

  

  : بعد سرد الوقائع  بالاسباب التمييزية التالية وقد ادلت  

  مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره  :السبب الاول   

ترمي الى دحض  او دفوع دفاع بالادلاء باسباب عليه حق المدعى  أ م7 المادة كرست  

 لمحكمة من اظهار عيوب تقريرعندما منعتها ا هذا وقد حرمت المميزة من حقها.طلب المدعي

دعوة ومواجهة  بيان الحقيقة عن طريق ومن خبراء ، لجنة الخبير روك انطونيوس عن طريق

  الخبراء صوما وحواط وانطونيوس

  

 معارفه الفنية  الخبير الى على انه ينظر في اختيار.أ م م 1 /314ونصت المادة   

 الشوائب التي تعتور تقرير الخبير انطونيوس بينت المميزة وقد بالنسبة الى موضوع التحقيق ،

قاضي  واحدهما معين من للخبيرين الاخرين خلافا المطلوبة الفنية بالمعارف تحليه مما ينفي

  العجلة

  

في حين ان  بصدق وتجرد الخبير مهمته على وجوب ان ينفذ. أ م320 ونصت المادة  

 مهملا افادة رئيس  وال العاملين لديهاباق آخذا الى شركة فدركو تقرير الخبير انطونيوس انحاز

   فؤاد صغيرالقاضي السابق مجلس ادارة الشركة المميزة

  

 أ م ببناء تقريره على الاعتقاد 325 و 323عمله المادتين  وقد خالف الخبير في  

 المادة خالفت المحكمة كما.المحكمة لانارة مفصلة بصورة القساطل كيل بيان وبعدم والترجيح

التقرير  رغم نواقص بناء للطلب خبرة اضافية الخبير او اللجؤ الى استيضاحها دمبع  أ م360

 بيانها الاسباب الواضحة التي تبرر مخالفتها بعدم. أ م362 وخالفت المادة . وضوحه وعدم

  من الخبراء رأي الاكثرية على الاقلية صوما وحواط وتغليب تقريري الخبيرين

  

  ي احد المطالب وعدم الاستجابة لهاف اغفال الفصل :السبب الثاني   
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 اجابته عدم حقها القانوني عن طريق تبدي المميزة ان القرار المطعون فيه حرمها من  

بتقرير الخبير انطونيوس   اجل الطعن خبراء واستجواب الخبراء الثلاثة من لجنة تعيين طلبها

  ب بهذه المطالاغفل الفصل وفي ذلك.واستخلاص الحقيقة

  

  فقدان الاساس القانوني :الث السبب الث  

وهذا ما  يبين الحكم الاسباب المؤدية الى الفقرة الحكمية ، ان  أ م537 المادة اوجبت  

   نقضه القرار المطعون فيه مما يوجب بصورة كافية وواضحة لم يفعله

  

  مضمون المستندات تشويه :السبب الرابع   

كتب  ولا سيما مراسلات الطرفين تفسير ولمحاولة تأويل هذا حاصل بالنسبة لسؤ  "  

  " خلافا لما وردت عليه فيهابذكر مواقف ووقائع المميزة

  

   دعوى الشركة المخاصمةتمهيدا لرد وكررت المميزة طلبها التوسع في التحقيق  

          * * * *  

 ابدت فيها جوابية لائحة 92/ 13/11قدمت في  البحري اوتيل الرابية وتبين ان شركة  

  :ردا على سببين النقض ما يلي 

  

  والرصيد1980  من سنة بتاريخ معين الفواتير قيمة رصيد يحدد دفع ان العقد لم= 1  

  تفسير العقد قد احسنت  فتكون المحكمة باعتمادها هذا المنحى المدعى به هو موضوع نزاع

  والمميزة العقدية تعليق المهلة حق المحاكم تعطي 50/91 من قانون 5ان المادة = 2  

على مهلة  الدفع مع العلم ان العقد لم ينص تنفيذ الاشغال ولا مهلة تعليق مهلة بطلب لم تتقدم

 العقدية المهل صدور قرار بتنفيذ  يشترط5وتطبيق المادة  .قيمة الاشغال رصيد لدفع محددة

   تطبيق القانون قد احسنت فتكون المحكمة باستبعادها

  

 والعطل وتضمينها النفقات فيدركو  المقدم من شركةرد التمييز الى طلب وخلصت  

  والضرر ومصادرة التأمين

          * * * *  

 النقض والسير ضم طلبي 19/11/92قررت في  بهيئتها السابقة وتبين ان المحكمة  

   نفذ القراروقد.بهما معا

          * * * *  
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 تدعاءجوابا على اس لائحة 9/12/92 قدمت في .ش م م وتبين ان شركة فديريكو  

  :فيها ما يلي   جاء  خصمها نقض

 نجد ان  9 من مطلع الصفحة 6 من الصفحة من مراجعة القرار الاستئنافي= 1  

مطلبا او  لم تترك. أ م362 و327و 7عملا بالمواد  التقدير المطلق حق المحكمة بما لها من

القاضي السابق بحضور  التجربة فقد اجريت.عليها الا واجابت من دفوع المميزة دفاع وسيلة

 مع التقريرين السابقين بعد المقارنة الوجاهي انطونيوس بتقرير الخبير وقد اخذت صغير فؤاد

 فيقتضي محكمة التمييز  يخرج عن رقابة وتقدير الوقائع.منفردة دون علمها وبصورة الجاريين

  رد سبب النقض الاول

  

 الضرورية لتنفيذ الفنيةبيان الاساس  الخبير حواط جاء بسبب تقرير ان اعتماد =2  

  حجم التعامل القائم بين الطرفينو لكلفتها ولطبيعة وبيان دقيق تفصيلا  بعد تعدادها الاشغال

  

فان  "فرض اعتبار العكس  وعلى  ،537 لم يخالف المادة ان القرار الاستئنافي= 3  

ابطال  بدعوى سوى التقدم ولم يبق امام المميزة.هذه المخالفة على ذكر لم تأت 708 المادة

  حلدى المرجع الصال القرار موضوع الطعن

  

خلافا لما وردت عليه في  لم تذكر المميزة اية واقعة ذكرها القرار المطعون فيه =4  

   جديتهلعدم رد السبب الرابع مما يوجب "من المستندات المبرزة  مستند

  

  الاضرارمن الخصم وتضمينه النفقات و المقدم وخلصت الى طلب رد طلب النقض  

          * * * *  

  : جاء فيها التالي1992/ 15/12وتبين ان شركة فديركو قدمت لائحة جوابية ثانية في   

  

أ م عند نفيها وجود مهلة للتنفيذ او للدفع  708 من المادة 7الفقرة  ان المحكمة خالفت  

قيمة  دفع  منه فقد حدد عقد الالتزام تاريخ12 و 8 لصراحة المادتين خلافا 27/5/78 في عقد

عن  المنجزة والمميز عليها هي المسؤولة الوحيدة بالنسبة للاشغال كل شهر الفواتير في نهاية

 المشار اليه في القرار 1980/ 7/2في كتابها المؤرخ في  كما هو ثابت في التسليم التأخير

 1980عام بتاريخ انجاز الاشغال . ل253083يتعين عليها ان تسدد قيمة الفواتير البالغة  فكان

حكم بها ، وقد استثبتت  الذي او بتاريخ الانذار وعلى ابعد حد بتاريخ ابلاغها الحكم البدائي

  للتهرب من الدفع  المحكمة مماطلتها
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        * * * *  

  - بناء عليه -      

  :في الشكل = 1  

   لهذه الجهة ؛ فيقبلان شروطهما الشكلية ، استوفيا النقض حيث ان استدعائي  

  

  مييزفي الت =2  

  اعمال التبريد والتدفئة27/5/78في  التي التزمت.ش م م فديركو حيث ان شركة  

هذه  طلبت الزام )الرابية .ش(البحري ش م ل  شركة اوتيل الرابية في فندق الشبكة واصلاح

 وان قرار  ل ؛253083 تلك الاشغال والبالغ لها عن تنفيذ المترتبة الاجرة الاخيرة برصيد

 قضى  )5/3/92 في 6رقم   جبل لبنان3اس ( ن فيه جزئيا من كلا الطرفين التصديق المطعو

 طلبها ورد زائد مئتي الف ليرة على سبيل التعويض الاضافي، لها بالمبلغ المطالب به

  قيمة النقد الوطني؛ التعويض عن تدني

  

  :من تمييز شركة الرابية وهو اولي في الاسباب الاربعة  

الاصلي   القرار المذكور انه بالزامها بالتعويضتلك الشركة على تعيب حيث  

 314و7اولا المواد  خالف ، بداية روك انطونيوس المعين استنادا الى تقرير الخبير والاضافي

التقرير عن  ذلك شوائب اظهار لانه حرمها من. أ م362 و 360 و325و 321 و 320 و 1/

المعين من  وجوزف حواطانطوان صوما  ومواجهته بالخبيرين صاحبه طريق استيضاح

سبب مخالفة تقريرهما ؛ كما اغفل ثانيا البت بطلبها  بوضوح قاضي العجلة ، دون ان يبرر

الاسباب المؤدية الى الفقرة  توضيحه  بعدم الاساس القانوني ثالثا وافتقد في التحقيق ، التوسع

  ؛ ، وشوه رابعا مراسلات الطرفينالحكمية

  

 لموضوع الدعوى بالطلب المكون ليس لى اجراء تحقيقان الطلب الرامي ا حيث لكن  

عللت سبب   خاصة ومعتمدة وان محكمة الاستئناف باسباب يؤدي اغفاله الى النقض؛ الذي

اليهاومن المبالغ  فديركو الاعمال الموكلة شركة وتحققت من انجاز تبنيها احد التقارير ،

بين التقارير الفنية  في المفاضلة سياديةسلطتها ال فاستعملت بذلك لها من جرائها ، المترتبة

في  سؤ نية شركة الرابية من خلال سعيها الى المماطلة استثبتت كما الوقائع وتقديرها ، لاثبات

الدقة  لافتقاره الى ومثلها السبب الرابع الاولى غير مسندة ، يجعل الاسباب الثلاثة الدفع ، مما

  ؛ذا التشويه هتشويهه ومواطن في بيان المستند المدعى
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  ؛ فديركوشركة تمييز وفي سببي  

 التعويض عن تدني طلبها رده عينه انه عند على القرار تعيب الشركة المذكورة حيث  

 تم عام ولان انجازها الاشغال  لاينطوي على مهل تنفيذ27/5/78 ان عقد قيمة النقد لعلة

 للتنفيذ اللذين حددا مهلة مذكورال من العقد 12 و8 انما شوه البندين العملة ،  قبل تدني1980

معلقا  يبقى المتبادل لان العقد 50/91 من قانون 5المادة  في تفسير وتطبيق واخطأ وللدفع ،

شركة الرابية  سؤ نية المحكمة كل منهما موجباته ، وقد استثبتت ينفذ حتى بين الطرفين

  ؛ في الدفعومماطلتها

  

عن  العادل للحكم بالتعويض 50/91 قانونمن  5فيما اشترطته المادة ينبغي حيث لكن  

بذلك  الحيز الزمني المشمول خلال العقدية المهلة قد علقت العملة ان تكون المحكمة تدني

 لمحكمة الاستئناف وان استبدال التعليل الخاطئ في القضية ؛ لم يحصل القانون الامر الذي

  ؛ في محله القانونيقرارها يجعل بهذا السبب القانوني

  =لهذه الاسباب =         

    

 ورد اسبابهما وابرام القرار الاستئنافي ، ، شكلا تقرر قبول استدعاءي النقض  

  0نفقات تمييزه طرف كل  وتحميل ومصادرة التأمينين ،

  

  2000/ 15/2نهار الثلاثاء الواقع فيه  افهم علنا بتاريخ صدوره قرار  

  الرئيس    المستشار    المستشار المقرر    الكاتب

 غسان ابو علوان  عبد الغني الحجار      حدثي حبيب  يدريمون ع


